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مــذكــــرة
 

إلــــى
 

السید رئیس وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة

والسید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى

و السادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات
 

 

 

الموضـوع :   حول  تسویة الوضعیة الجبائیة للمطالبین بالأداء بعنوان الأداء على التكوین المھني  تبعا
لصدور مقرّرات المصادقة في المبالغ النھائیة بعنوان طرح التسبقة.

المصـاحیب :ملحق یتضمن  أمثلة تطبیقیة.

المرجــع  : المذكرة العامة  عدد 12 لسنة 2009.

                   المذكرة الإداریة عدد 10676 بتاریخ 24 نوفمبر 2009 .                  

 

تمّ بمقتضى أحكام الفصل 27 من القانون المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادیة إحداث نظام التسبقة
على الأداء على التكوین المھني كما تمّ بمقتضى المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2009 شرح وتوضیح ھذا

النظام.
 

ولغایة تسویة الوضعیة الجبائیة للمؤسسات التي قامت بطرح مبالغ بعنوان التسبقة على الأداء على
التكوین المھني المستوجب بعنوان سنة 2009 والسنوات اللاحقة تفوق المبالغ النھائیة المصادق علیھا من



قبل المركز الوطني للتكوین المستمرّ والترقیة المھنیة بمقتضى مقرّرات المصادقة، فإنّ مصالح مراقبة
الأداءات مطالبة بإتباع الإجراءات التالیة :

 

1.       بالنسبة إلى المطالبین بالأداء الذین لم یفرز التصریح الشھري بعنوان شھر دیسمبر من السنة
.(Crédit de ristourne) السابقة فائض عائدات

 

تتمّ عملیة التسویة كما یلي :
 

-         إعادة احتساب الأداء على التكوین المھني وطرح المبالغ المصادق علیھا ضمن المقرّر الذي
أصدره المركز الوطني للتكوین المستمرّ والترقیة المھنیة ابتداء من شھر جانفي من السنة
المعنیة بعملیة التسویة ( سنة 2009 والسنوات اللاحقة ) وذلك بتصفیة ھذا الأداء إلى أول

شھر مودع من طرف المطالب بالأداء بعنوان نفس السنة وأفرز مبالغ مستوجبة للدفع؛

 
 
 

-         مطالبة المؤسسة بإیداع تصاریح تصحیحیة بدایة من الشھر الذي تمّ بعنوانھ استنفاذ مبلغ
التسبقة المصادق علیھ إلى أوّل شھر بعنوان نفس السنة تمّ خلالھ التصریح بمبالغ مستوجبة

 للدفع (مثال عدد 1 بالملحق).
       

2.      بالنسبة إلى المطالبین بالأداء الذین أفرز التصریح الشھري بعنوان شھر دیسمبر من السنة
.(Crédit de ristourne) السابقة  فائض عائدات

 

یمكن أن تفرز عملیات التسویة إحدى الحالتین التالیتین :
 

2.                1  الحالة الأولى:  وجود مبالغ مستوجبة للدفع عند إعادة احتساب الأداء.
 

في ھذه الحالة یتمّ اعتماد نفس التمشي المذكور في الفقرة الأولى وذلك بإعادة احتساب الأداء
على التكوین المھني من شھر جانفي من السنة المعنیة بعملیة التسویة إلى أوّل تصریح تلقائي
أفرز مبالغ للدفع بعنوان نفس السنة و دعوة المطالب بالأداء إلى إیداع تصاریح تصحیحیة بدایة



من الشھر الذي تمّ بعنوانھ استنفاذ مبلغ التسبقة المصادق علیھ إلى أوّل شھر بعنوان نفس السنة
تمّ خلالھ التصریح بمبالغ مستوجبة  للدفع (مثال عدد 2).

 

2.                2  الحالة الثانیة: وجود فائض عائدات معدلّ عند إعادة احتساب الأداء .

 

-      بالنسبة للمؤسسة التي لم تقم بإیداع تصریح بالانتفاع بالتسبقة بعنوان السنة اللاحقة
للسنة المعنیة بعملیة التسویة : یتمّ إعادة احتساب الأداء على التكوین المھني من شھر
جانفي من السنة المعنیة بعملیة التسویة إلى آخر تصریح حلّ أجلھ في تاریخ ھذه
العملیة مع دعوة ھذه المؤسسة إلى إیداع تصریح تصحیحي وحید بعنوان آخر شھر
حلّ أجلھ في تاریخ التسویة لتصحیح مبلغ العائدات الذي لم یتسنى طرحھ وذلك
باحتساب الفارق بین مبلغ العائدات قبل عملیة التسویة ومبلغ العائدات المعدلّ
والتصریح بھ ضمن الخانة الخاصة بمبالغ للطرح من فائض العائدات التي لم یتسنى

طرحھا (مثال عدد 3)؛
 

-      بالنسبة للمؤسسة التي قامت بإیداع تصریح بالانتفاع بالتسبقة بعنوان السنة اللاحقة
للسنة المعنیة بعملیة التسویة: یتمّ إعادة احتساب الأداء على التكوین المھني من شھر
جانفي من السنة المعنیة بعملیة التسویة إلى تصریح شھر دیسمبر من نفس السنة مع

الأخذ بعین الاعتبار مبلغ الفائض المعدلّ للعائدات التي لم یتسن طرحھا.
 

 

مــلاحظة : یتمّ احتساب خطایا التأخیر بعد انقضاء أجل 30 یوما من تاریخ تسلمّ مقرّر المصادقة
النھائیة مع مراعاة أحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفریل

2011 والمتعلق بإجراءات جبائیة ومالیة لمساندة الاقتصاد الوطني .

 

3.     إجراءات المراجعة التي یتعین  القیام بھا :

 

یتعینّ على مصالح الجبایة اعتماد التمشي التالي:
 

 1.3 - بالنسبة للمطالبین بالأداء الذین لم یخضعوا سابقا لعملیة مراجعة معمقة للأداء على التكوین المھني 
شملت إحدى السنوات المعنیة بعملیة التسویة .

 



-         بالنسبة إلى المؤسسات التي قامت تلقائیاّ بتسویة وضعیاتھا الجبائیة تبعا لصدور مقرّر
المصادقة بصرف النظر عن تاریخ التسویة : التثبت من صحة عملیة التسویة بمقاربة المبالغ
المضمنة بالتصاریح المودعة مع النتائج التي تفرزھا عملیة إعادة احتساب الأداء على
التكوین المھني وفي صورة وجود اخلالات یتعین تسویة ھذه الوضعیة في إطار مراجعة
أولیة وذلك بعد توجیھ طلب إرشادات وتوضیحات ومبرّرات للمطالب بالأداء في الغرض

(عن معنى الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة ) .
 

-         بالنسبة إلى المؤسسات التي لم تقم بتسویة وضعیاتھا الجبائیة في تاریخ تدخّل مصالح
المراقبة : توجیھ  طلب إرشادات وتوضیحات ومبرّرات للمطالب بالأداء حول سبب عدم

القیام بعملیة التسویة ثم مواصلة الإجراءات طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل.
 

2.3 - بالنسبة للمطالبین بالأداء الذین خضعوا سابقا لعملیة مراجعة معمقة للأداء على التكوین المھني
شملت إحدى السنوات المعنیة بعملیة التسویة یتعین اعتماد نفس التمشي المنصوص علیة بالمذكرة

الإداریة عدد 10676 بتاریخ 24 نوفمبر 2009.
 

 

السید رئیس وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة والسید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات مدعوون للسّھر على متابعة تنفیذ ما ورد بھذه

المذكرة.

 

 

 

 

مثـــــال عدد 1  :
 

 

لنفترض أنّ شركة ناشطة في قطاع الخدمات خاضعة للأداء على التكوین المھني وأنّ الأداء
على التكوین المھني المستوجب بعنوان كامل سنة  2008 بلغ 6000 دینارا كما قامت بإیداع
تصریح لدى مصلحة مراقبة الأداءات مرجع النظر للانتفاع بالتسبقة التي تبلغ  في ھذه الحالة

.(%x  60 6.000) 3.600 د

 


